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أولًا: المرحلة الزراعية 
وهـي مرحـلة طـويلـة جداً تـبدأ
منـذ تكـوين الـدولـة العـراقيـة
الحـديثــة في العشـرينيـات وكـان
اعتمـاد العـراق في هـذه المـرحلـة
على المـوارد الزراعـية إذ أن أكـثر
من ثلاثـة أربــاع سكـان العـراق
يعتمـدون علـى النـاتج الـزراعي
العـــراقـي وقـــد شـكل الـنـــاتج
الحيواني كـذلك عاملًا اقتـصادياً
مـؤثـراً في هـذه المـرحلـة، وخلال
هـــــذه الفـترة كــــان الــتحـكـم
بـالاقـتصـاد الـزراعـي يتـم عبر
رؤوس أموال فرديـة، أو ما يسمى
بـالإقطاعـيات وتميـزت الفترة ما
بين رجـال يملكون كل شيء حتى
عــائلــة الفلاح. وخــاصــة بعــد
إصـدار سلـسلـة قـوانـين ومنهـا
قانـون التسويـة في عام 1933 الذي
اعتبر بمـوجبه شيخ العـشيرة هو
المــالـك الفعلـي للأرض وفي هــذه
الفترة أي منـذ بداية العشرينيات
وحـتى بـداية الـستينـيات كـانت
الأرض الصـالحـة للـزراعـة تقـدر
بحـوالي 48 مليـون دونم يتم زرع
أكثـــر من نـصفهــا تحقـق أمنــاً
غذائيـاً للمجتمع ولـكن الناتج لم
يحـقق بنيــة اقتصـاديـة واضحـة
علـى الإطلاق. وفي هـذه المـرحلـة
كـان عدد الـنخيل المـوجود عـلى
أرض العراق هـو 30 مليـون نخلة
أي بنـسبـة 90% مـن نخيل العـالم
وقـد كـان العــراق مصـدراً كـبيراً
للحبوب والتمور وتقدر الدراسات
الأراضي المــزروعــة بــالحنـطــة
والــشعـير بحــوالـي 7.5 ملـيــون
دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في
الــسنـــــــــــــــوات 1948 - 1952 ثم
ارتفعـت النـسبـة إلى 10.5 مليـون
دونم في سـنـــة 1955 - 1956وبـــدأ

ـ

الاقتصاد العراقي مراحل التطور والإخفاق محاولة في تحديد الهيكلية
ومن أبـرزها حقل غربـي القرنة
وفيه 20 مليـار برمـيل مقابل 13
مليار برميل في حقل مجنون و10
مليارات بـرميل في حقل الرميلة
وإنه من بين 73 حقلًا معروفة في
الوقت الـراهن لم يسـتغل العراق
مـنها إلا 15 حقـلًا حتى الآن عـلماً
أنه هنـاك عشرة حقول من الـ 58
حقلًا المتبقة تعـد حقواً عملاقة
والأسره استخـراجاً والأقل كلفة(
ويؤيد ذلك الـدكتور جواد بشارة
عندمـا يقول )أن جمـيع أصحاب
الـشـركــات النفـطيـة العــالميـة
يعـرفــون أهميـة الـذهب الأسـود
العـراقي منـذ أمد بعـيد ولا يغير
من الأمــر شيئـاً اكـتشـاف الآبـار
وحـقول النفـط الجديـدة في آسيا
الـوسطـى وفي بحر قـزوين وذلك
لسبب بـسيط هو إن كلفة برميل
الـنفط العـراقي الأجـود مـــــــنه
هـي 70 سـنـتـــاً بـيـنـمـــا يـكلف
استخـراج نفط بحر قزوين الأقل
جـودة 7 دولارات تقريباً للبرميل

الواحد.
وفقاً لهاتين النظريتين المتشائمة
والمتفـائلة فـإن العراق بحـاجة إلى
مـن يستثمر مـوارده ويوجهها إلى
المـشـاريع الـتي ستـسـاعـده علـى
تطـويـر اقـتصـاده أي مـشـاريع
البحـوث والمؤسسات العلمية وبدء
عملية التنمية من القاعدة حتى
الـقمـة لـبنـاء قـاعــدة علـميـة
معـرفيـة تطـور وتعـظم المـوارد
الــوطـنيــة أي أن اقتـصــاداً غير
معتمـد علـى الخطـوات العلمـية
الـــدقـيقـــة وغـير مـبـني علـــى
اسـتــشــارات مــركــز الـبحــوث
والعقليـات الأكـاديميـة والخبيرة

سيكون اقتصاداً نازفاً.
ومـن جــانـب آخــر أن تــشجـيع
الاستـثمـار في العـراق أمـر جيـد
ولكن ليس النوع الذي لا يحتاجه
العـــراق كـمـــا يقـــول عـبـــاس
النصاروي في بحـثه )الدعوى ضد
الخصخصة ص 86( لأن الاستثمار
الحقيـقي الذي يحـتاجه الـعراقي
هـو الاستـثمـار الـذي يـضيف إلى
قـــدرته الانـتــاجـيــة في الــسلع
والخـدمــات وليــس الاستـثمـار
العقيـم الذي سيـشتري مشـروعاً
قـائمـاً لن يــؤدي إلا إلى استبـدال
ملكية محلية بملكية أجنبية دون
تغـير في مسـتوى إجمـالي الإنـتاج
المحـلي للعــراق. مثل هـذا النـوع
من الاستثمار له آثار عكسية، لأن
رأس المـال الأجنبي هـو في مـركـز
يمكـنه مـن أن يغلـب رأس المــال
المحلـي في المحاولـة لكـسب ملكـية
المـشـروعــات المملـوكـة للـدولـة
وسيـؤدي هـذا بـدوره إلى هـروب
رأس المال العراقي( وهكذا نذهب
إلى أن دخول الشركات العراقية في
المنـافسـة كأيـة شركـة أجنبـية
للحصـول على مناقصة ما وإذا ما
حصلـت شركة عراقية على عقد
فهـو مـن البـاطـن ويكـون بـأقل
تكلفـة إذ تشكل جـزءاً صغيراً من
الـعقد الأصـلي فحصـول الشـركة
الأجنبيـة على حـصة الأسـد من
الأربـاح دون أن تفعل شيئـاً سوى
إعـطــائهــا أولــويــة وحــرمــان
الشركات العراقية يؤثر سلباً على

الــذي زاد الـطـين بلــة، مع بـيع
النفـط للحكومـة الأمريـكية أقل
بخمـســة دولارات تقــريبــاً عن
السعـر العالمي وغير ذلك من أمور
تهـــــريــب الــنفــط أو إهـــــداء

الكوبونات.
وفقـاً لهـذه الخـسـائـر ولـوجـود
الطــرق البــدائيــة في استخـراج
النفط والـتي أدت إلى قلة الإنـتاج
في بعض الحـقول خـاصة حـقول
كـركــوك، والتعـطيل الــدائم في
محطــات الضـخ وخط الأنـابـيب
هـل نسـتطـيع أن نطـور قطـاعـاً
يحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار
للتطوير، ما يتم الآن ومع الأسف
الـشديـد هو تـزويق البنـايات في
وزارة النـفط بـالمـرمـر والحجـر
وصـــرف الأمـــوال علـــى بـنـــاء
الأسـيجـــة والمـتـنـــزهـــات دون

الاهتمام بتقنيات الإنتاج.
وحالـة أخرى سـتؤدي إلى تـدمير
الاقـتصـاد العـراقي كــذلك وهي
إخــــراج مـئـــــات الملايـين مـن
الـــدولارات إلى الـــدول المجـــاورة
لـشراء البـضائع التي أثـرت حتى
على حـركة الـشارع، فقـد أصبح
الشـارع العـراقي مكتـظاً بـأنواع
الــسيـــارات التي قــذفـتهــا دول
مجـاورة إليه وكـذلك مع عـمليـة
استـيراد للأجهــزة الاستـهلاكيـة

دون غيرها.
وهكــذا وفقــاً لـتقــريــر وزارة
التـنميـة الدولـية في لـندن ص 3
فــإن مـــوقع العــراق في فهــرس
التـطويـر الإنسـاني انخـفض من
المـــــركـــــز 76 في عـــــام 1990 إلى
المــــركــز 126 عــام 2000 وإنه لم
ينحـدر أي بلـد إلى هـذا المـستـوى

وبهذه السرعة(.
فقــد وصلـت النــسبــة المئـويـة
للسكـان الفقراء إلى 45% من سكان
العـراق حــسب دراسـة أعــدتهـا
(escwa( محمـود خـالـد المسـافـر
بحـث إشكــاليـة الـتنـاقـض بين
وصفـات صنـدوق النـقد الـدولي
مجلـة آفاق اقتـصاديـة عــــدد 94

ص 81(.
وفقـاً لـرؤيـة الــدكتـور فـاضل
الجلبي التي يـنقلها الدكـتور عبد
الـوهـاب حميـد رشيـد في كتـابه
مــستقـبل العــراق ص 205 والتي
يقول فيهـا أن )الزيـادة في الطلب
علـى النفط خلال العشـر سنوات
القـادمة لن تكـون قويـة والسبب
هو الركود الاقتصادي واعتبارات
حمـايـة البـيئـة وبمـا أن العـراق
يحتــاج إلى 30 مليـار دولار خلال
العشـر سنـوات القـادمـة لإعمـار
منشآته النفطية فإن الحد الأدنى
اللازم للـدخل الصـافي يفترض أن
يكــون خلال الــسنــوات العـشـر
القادمـة بحدود 190 مليـار وهكذا
المبـلغ أكثـر بـكثـير من إيـرادات
الــبلاد المـتـــــوقعــــة لــنفـــس
الفــترة(ولكـن هـــذه الـــرؤيـــة
المتـشائمـة نوعاً مـا تقابلـها رؤية
أكـثر تفـاؤلًا وهي اعتقـاد الخبير
المصـري الـدكتـور أحمـد النجـار
التي ينـقلها صـالح ياسـر في بحثه
قطــاع النـفط بـين الخصـخصـة
وخيـارات أخـرى ص 19 وهي )أن
اعتقاداً أمريكيـاً موجوداً وهو أن
الاحـتيــاطيــات العــراقيــة من
الـنفط تتجاوز 324 ملـيار برميل

الاقتـصاد العراقي صحيفة بغداد
عـــدد 492 في 18 / 10 / 2002( ثـم
ارتفعـت إلى معــدلات خيــاليـة.
ويكـمل الأسـتـــاذ الـنـصـــراوي
حـديـثه عن الإنفـاق العـسكـري
قـائلًا )وافق هذا التوسع الهائل في
عـدد القـوات وتحـديثهـا ارتفـاع
حـاد في الإنفـاق العـسكــري ففي
عـام 1970 كـانت الحكـومـة تنفق
علـى القطـاع العـسكـري أقل من
مليـــــار دولار أي 19% من النـاتج
المحلي الإجمــالي وهـي من أعلـى
الـنسـب في العام وعـام 1975 أرتفع
الإنفـاق العـسكـري إلى 3 مليـارات
دولار وبحلــــول عــــام 1980 بـلغ
الإنفاق العسكـري 20 مليار دولار
وإذا مـــا احـتــسـبـنـــا الإنفـــاق
العسـكري كجزء مـن إيراد النفط
سنـجد أن الإنـفاق الـعسكـري بلغ
مـا مجمـوعه 120 ملـيــــــار دولار
بــــــــــين ســنــتي 1980 - 1985 أي
بنـسبـــــــــــــة 256% من الإيـراد
النفطي الذي لم يتجاوز 47 مليار
دولار فلجـأت الحكـومـة من أجل
تمــويل العجــز البـالـغ 73 مليـار
دولار إلى الـسحـب من احـتيـاطي
العـــراق مـن الـنقـــد الأجـنـبي
والاقـتراض من الخـارج والـشـراء
بالنسيئـة من المجهزين إضافة إلى
المـنح من دول الخليـج مع التخلي
عن بـرامج الـتنـميـة وتقلـيص
الاسـتـيراد المــدنـي والخــدمــات
الاجتـماعيـة وجديـر بالـذكر أن
النـظام أستـورد خلال حربه مع
إيران أسـلحة ومعـدات عسكـرية
قيمـتها 102 مليـار دولار )المصدر

نفسه(.
ويقـدر الـدكتـور عبـد الـوهـاب
مجيـــد رشيـــد مبــالغ الإنفــاق
العـسكـري من المـوارد النفـطيـة
بـ198 مـليــار دولار لمــدة عـشــر
سـنوات مـن 1980 - 1990 وأن أعلى
نــسبــة إنفـاق يـراهـا قــد تمت
ســــنة 1983 والتي بلغت 67.9% من
النـاتج القـومي وهي 28.5 ملـيار
دولار في سنـة واحـدة )مسـتقبل

العراق ص 40(.
ب- وهكــذا نـصل إلى المـــرحلــة
الثــانيـة مـن الاقتـصـاد المـنهك
فيـدخل العـراق وعنـده جـيش
يزيد على المليون مجند مع قوات
الجيش الشعبي والأمـن والشرطة
وتكـالـيفهـا تقــدر بمليـار دولار
شهــريــاً أي أكـثــر مـن الـنــاتج
الـنفـطـي الــداخـل للعـــراق مع
ديونه المترتبة والخسائر السنوية
من جــراء عــدم بـيعه لـنفـطه
والـتي تقـدر بـ)13( مـليـار دولار
سنـوياً وبمجمـوع 70 مليار دولار
كــانـت سـتــأتـيه لـــولا لم يكـن
الحـصار مـوجوداً وغـير ذلك من

المبالغ غير المعروفة.
يقـدر بعض الباحثـين أن خسائر
العـراق مجتمعـة وصلت على 684
ملــيــــــار دولار مــنـــــــذ أوائل
التـسعيـنيـات فـضلًا عن ديـوان
وخـسائـر الحرب الأولى إضـافة إلى
المـديـونيــة الكبـيرة والتي تقـدر

بأكثر من 100 مليار دولار.
علاوة على خسـائر أخرى نتجت
عن امتناع الحكومـة البعثية من
اسـتلام مبــالغ النـفط بـالـدولار
واستلامها باليورو وتوقفها لفترة
عن تـصديـر النفط كـذلك الأمر

الـسـتيـنيـــات وحتــى بــدايــة
الثمـانـينيـات فهي مـرحلـة كـان
الاعـتماد فـيها علـى النفط فـبعد
أن كـانت نسبة الـواردات النفطية
تـشكل 3% في نهـايـة الأربعـينيـات
وصلـت إلى أعلـــى معـــدلاتهــا في
أواسط السبعينيات إذ شكلت أكثر
مـن 90% مـن مجـمل الـصـــادرات
العـراقيـة، ومن ثم أصـبح النفط
المصدر الرئيس للدخل القومي في
العـراق، وشهـدت هـذه المـرحلـة
تطـورات مهمة منهـا تحسن دخل
المــواطن وفـتح مـشــاريع كـثيرة
اعتمـدت علـى التمـويل الـنفطي
نتيجـة لارتفـاع واردات الـنفـــط
إلى 6 ملـيـــارات دولار عـــام 1974
وبعـــد أن كـــانـت أقل مــن ذلك
بكـثير. ويقـدر الــدكتــور عبـد
الـوهاب حميد رشيد دخل العراق
من النـفط منـذ الحـرب العـالميـة
الثانيـة وإلى سنة 1990 بـ196 مليار
دولار في ظـل الـــــبـعــــــــــــــــث
مـــــــــن 1968 - وحـتـــى 1990 تم
استـثمــار 69 مليــار دولار منهـا
فقط وتم حجـز 123 مليـار دولار
خارج حدود الاستثمار فضلًا عن
القــــروض الـتي بـلغــــــــت 72.1
ملـيـــار دولار لـيــصــبح المـبـلغ
الإجمـالي 209 مليـار دولار )أنظر

مستقبــــــــــــل العراق ص 40(.
ثالثاً: الاقتصاد المنهك

أ- مرحلة حرب الخليج الأولى
لم تـكن حــرب الخلـيج الأولى هي
بــدايــة الإنـهيـــار في الاقتـصــاد
العــراقـي، بل إن الـبــدايــة غـير
المرئية كانت في حرب الشمال بين
حكـومـة الـبعث والأكـراد، فبعـد
هذه الحـرب وتشـكيل ميليـشيات
الجيـش الــشعبي بـدأت مـرحلـة
الاسـتـنـــزاف الأول للاقـتـصـــاد
العــــراقـي إذ تحــــولــت بعــض
المـؤسـسـات المــدنيــة إلى الطـابع
العسكري. بل إن الإمكانات المادية
لــوزارة الــداخـليــة والمـتمـثلــة
بــالجــانب الأمـني والمخــابــراتي
وكـــذلك وزارة الــدفـــاع تفــوق
الإمكانـات الماديـة والبشـرية لكل
الـوزارات مجـتمعــة ففي الــوقت
الــذي كــان فـيه إجمـــالي عــدد
مـــوظفـي الـــدولـــة في العـــراق
يبـــــــلغ 500 ألف مـوظف وعامل
كــانت وزارة الــدفــاع في نهــايــة
السـبعينـيات تـشكل ثلاثـة أرباع
هـــذا العـــدد فــضلًا عـن أعـــداد
الشرطة وقـوات الأمن والمخابرات
والـصـنــوف الأخــرى والجـيــش
الشـعبي ففي الـوقت الـذي كـانت
نسـبة العاملين في القـاع الصناعي
هـي 16% من الأيــدي العــاملــة في
الـعراق كـانت نـسبـة العـاملين في
وزارة الداخليـة وحدها يبلغ %23
وتــشكل وزارة الــدفـــاع 33% من
العاملين في أجهـزة الدولـة. وهذه
الـتغيرات يعـدهـا الأستـاذ عبـاس
النـصــراوي )أهم الـتغـيرات التي
حـصلت في اقتـصاد الـعراق خلال
الـسبعينيـات والثمانـينيات والتي
أدت إلى تحول واسع النطاق للقوى
العـاملــة من الـقطـاع المــدني إلى
القـطــاع العــسكــري والــزيــادة
الحــاديــة في الإنفــاق والاسـتيراد
الـعسكـري ففي عـام 1975 كان %3
من الـقوى العـاملة مـستخـدماً في
القــوات المــسلحــة( )مـسـتقـبل

نخلة.
وفي وثـائق مـتصـرفيـة الـبصـرة
المنـشورة سـنة 1939 - 1938 كـانت
إحـصــائيــة صنــاديق الـتمــور
المـصدرة في هذه الـسنة 2.188.096
صنـدوقـاً يقـدر وزنهـا بـ60.935
طناً و1.727.075 خـصافـة ويقدر
وزنهــا بـ88.820 طـنــاً و232.628
طنـاً وعــاءً مختلفـاً يقـدر وزنهـا

بـ35.793 طناً.
وفي الــوثــائق ذاتهــا كــان عــدد
مكابس التمور العاملة في البصرة
حتـى سنـة 1940 يبلغ 121 مكبـساً
كبيراً واقعـة على نهر شط العرب
وهـي علــى نــوعـين مــؤقـتــة
ودائـميـة تـنتج هــذه المكـابـس
الــدبس والـتمـر المحـشي والآن لا
يوجـد منهـا غير عدد لا يـتجاوز
أصــابـع اليــد الــواحــدة. وعلــى
الـرغم من صغـر موانئ الـبصرة
وبـــدائـيـــة العـمل فـيهـــــــــــا
سـنـــــــــــة 1932 - 1933 كـان عدد
الــسفـن الـــداخلــة إلى هــــــــذه
المـدينة 194 سفـينة و281 سفـينة
سـنــــــــــة 1939 وعــدد الــسفـن
الخـارجـة حـسـب تلك الـوقـائع
هــــــو 173 سفـينـة في سنـة 1932
و282 سـفينـة في سنـة 1939 والآن
دخــول الـسـفن لا يـتجــاوز ذلك
العــدد علـى الـرغـم من وجـود
مـوانـئ أكثـر منهـا قبل سـبعين

سنة.
يـذهب الـدكتـور عبـد الـوهـاب
حميد رشيـد )إلى أن إنتاج التمور
في العــراق كــــــــــان يــــــــتراوح
بـين 250 - 350 ألف طـن سنــويــاً
ووصل إلى 280 ألف طن عـام 1943
ووصل إلى مـا بـين 550 - 700 ألف
طـن سنــة 1994 فــإنه لا يــشكل
مــردوداً كبـيراً وذلك لـتضـاعف
عـدد السكان بعد أن كـانوا مليون
نـسمـة سنـة 1943 أصبحـوا أكثـر
مــن 20 ملـيونـاً في التـسعينـيات
فقلت حـصة الفرد الواحد من 64
كغـم سنـويـاً إلى أقل من الـنصف

وهي 31 كغم فقط في السنة.
الأمـر الـذي أدى إلى جعل العـراق
بلـداً مـستـورداً للغـذاء بمليـارات
الـدولارات سنوياً علـى الرغم من
وجــود أراض زراعـيـــة واسعــة
وميـاه عـذبـة كــافيـة إذ يقـدر
)حجم الميـاه في العراق ربـع المياه
المتـاحة في العـالم العربي( )الأمن
الغذائـي العربي د. صبـاح نعوش

ص1(.
هنـاك عــدة مقترحـات لتـفعيل
هـذا القطـاع بعـد أن أصـبح شبه
معـدوم اقتـصاديـاً تتلخـص هذه
المقترحات بمنح إعـانات لأصحاب
الأراضي والمـزارعـين وتخصـيص
جــزء مـن ميـــزانيــة الــدولــة
مـسـتقـبلًا لـــذلك. ولـكن هــذه
المـسـاعـدات لا تكـون علـى شكل
منح مـادية يتم إنفـاقها من قبل
المـزارعين على حاجاتهم الخاصة
بـل المفــــروض أن تقـــدم هـــذه
المعـونـات علـى شكـل مسـاعـدات
عيـنيـة كـبيع الأسمـدة وتــأجير
المكائـن والمعدات بأسعار مدعومة
وتقـــديـم العـــون في الـتـلقـيح

وتقديم المشورات الفنية مجاناً.
ثـانيـاً: أما المـرحلـة الثـانيـة من
مراحل الاقـتصاد العـراقي والتي
تبــدأ تقـــريبـــاً منــذ بــدايــة

الزراعة العراقية تحقيق فوائض
تجـاريـة بلغـت 320 مليـون دولار
لـتــصـل إلى 601 ملـيــــون دولار
عــــــــــام 1969 وبـلغــت جملــــة
فـوائض الميـزان التجاري لـلقطاع
الــــزراعــي 3.7 ملـيــــون دولار
للـــفترة 1962 - 1969، ومع بـدايـة
السبعينيات أخذ القطاع الزراعي
يسجل عجـزاً متزايـداً في ميزانه
التجـاري بــدأ بـ53 مليـون دولار
عـــــام 1970 و2.6 ملـيــــار دولار
عــــــــام 1989 و2.5 ملـيــار دولار
عـــام 1990 ثـم تـــراكـمـت هـــذه
العجــــــوزات إلى 28.5 مليـــــــــار
دولار للـسنــــــــوات 1970 - 1990(

)مستقبل العراق ص 51(.
ويقدر الـكسندر أدمواف في كتابه
ولايــة الـبـصــرة أعــداد رؤوس
الحيـوانـات في العـراق كمـا يـأتي
)عـــدد الجـــامــــوس في بغـــداد
ســـــــــنــــة 1900 بلغ 10.218 رأس
وفي الـبصـرة 18.500 رأس ويقـول
أن هذه الأرقام هي أقل من الرقم
الحقيـقي لأن جمع الأعـداد كـان
عن طريق الضـرائب ولم يتوغل
جامعـو الضرائـب في الأهوار التي
يقـطـنهــا )المعــدان(، أمــا عــدد
الأغنـام في ولاية بغـداد سنة 1901
فـهـــــــــو 973.089 رأســـــــــاً وفي
الـبــــــــصـرة 461.628 رأسـاً وهـذا
الرقم هو أقل من العدد الحقيقي
لأن أغنـام السلطـان غير مشـمولة
بـالإحصـاء ولايدخل في الإحـصاء
الحملان التي لم تكمل السنة لأنه
لا تؤخـذ الضريبـة على الخروف
إلا بـعد أن يقضي السنة الأولى من
عمـره وبلغ عـدد الإبل في بغـداد
سنــة 1901 أكثــر من 46.000 رأس
وفي ولايـــة البـصــرة 11.500 رأس
وهـــو كـــذلـك أقل مـن العـــدد

الحقيقي.
وقد أطلعت علـى وثائق بصـرية
قــــديمــــة صــــادرة في أوســــاط
الـثلاثينـيات كـانت تقـدر كمـية
التـمور المصـدرة خلال سنة 1935
من البـصرة فقـط 184.109 اطنان
يقابلهـا 119.112 طناً شحنت خلال
سنـة 1933 - 1934 وإذا مـا قـورنت
هـذه الـكميـة مع المعـدل النـسبي
البالغ 135.486 طنـاً المسجل خلال
العـشر سنوات الأخيرة يتضح بأن
كمية هذه السنة هي أعظم كمية
صدرت من الـتمور بعـد أن كانت
أعلــى كـميــة هـي 163.894 طنــاً

ســـنة 1931 - 1932(.
كميـة التـمور هـذه مصـدرة من
الـبصـرة فقـط التي تعـد أشهـر
منـاطق زراعـة الـتمـور إذ يـبلغ
طول المنـطقة المزروعـة فيها 108
ميل وعرضها يبدأ من ضفة شط
العـرب علـى الـداخل ميل واحـد
وعـدد فدانات الـنخيل في البصرة
حتى سنة 1940 هــــــــــــو 111.000
فـدان يحتـوي الفدان الـواحد 140
نخلة ومجمـوع النخيل في البصرة
أواسط الثلاثينيات بلغ 16 مليون
نخلـة وفي بغـداد 2.184.000 نخلـة
وفي ديــــالى 1.886.500 نخلــــة وفي
كـــــربـلاء 1.995.075 نخلـــــة وفي
الحــــــلــــــــــــــــــة 1.163.513 وفي
الـــكـــــــــــــــــــــــوت 281.974 وفي
الـديـوانيـة 1.127.784 نخلـة وغير
ذلك حـتـــى وصل عـــددهـــا في
العـراق سنـة 1940 إلى 25.793.674

ـ

الانخفـاض فيهـا علـى 8.3 ملـيون
دونم في سنة 1974 على الرغم من

زيادة عدد السكان.
ونـسـتطـيع القــول أن الإنتـاج في
عــام 1955 كان متقـدماً قيـاساً إلى
الأعـــوام التي سـبقـتهـــا بيـنمــا
انخفـض الإنتـاج في الـسبعـينيـات
حـيث كان 11.5 مليـون فانخفضت
حـصة الفـرد الواحـد إلى النصف

تقريباً.
وفي هــذه الفترة كــانت )مـشكلـة
الملـوحة إحـدى أكبر العـوائق أمام
تـــوسع المــســاحــة الــزراعـيــة
فـأصـبحت الأرض المـستغلـة %3.7
مـن الأراضي القـابلـة للاستـزراع
علماً أن مساحة الأراضي الصالحة
للزراعـة تشكل 12.5% من مساحة
الأرض المــتــــــاحــــــة لـلعـــمل.
والبـــــــــالـغ 78% من المـسـاحـة
الكـليــة بعــد استـبعــاد الجبـال
والمـنــطقــة المحــايــدة والمـيــاه
الإقليميـة والمسـاحات الحـدودية
والأهــوار والأنهــار والـصحــارى(
)مسـتقبل العـراق عبـد الـوهـاب

حميد رشيد ص 30(.
أمـا مـسـاحـة الغـابـات والمقـدرة
)بحــدود 19 مليــون هكتـار فقـد
بقيت ثابتة دون تغيير منذ عقد
الخـمسـينيـات وفي الثمـانـينيـات
تعـرضت للانخفاض فوصـــلت إلى
192 ألف هـكتـار فـقط والـسـبب هـو
اسـتـمـــرار الحـــرب الـتي أدت إلى
تـدمـير 90% من غـابــات البلاد(

)مستقبل العراق 31(.
ويـستمـر الدكـتور عـبد الـوهاب
حميد رشيد بسرد البيانات حول
القـطـــاع الـــزراعـي ويقـــول أن
)الـبينـات المتـاحـة عن صـادرات
وواردات الـقطـاع الـزراعـي منـذ
عـــام 1962تــشـير إلى اسـتـمـــرار

الدكتور حامد ناصر الظالمي
جامعة البصرة مر الاقتصاد العراقي بمراحل عدة حدث خلالها

تفاوت في عملية التطوير وكذلك توقف لمرحلة
والبدء بمرحلة جديدة وهكذا اختلطت المراحل

الاقتصادية ما بين مرحلة اعتمد فيها العراقيون
على الزراعة وأخرى على النفط وأخرى على

الديون الأجنبية، وعند بداية مرحلة اقتصادية
يتم القضاء على المرحلة السابقة، الأمر الذي

يفترض تأكيده هو عدم وجود سياسة اقتصادية أو
رؤية اقتصادية يسير عليها هذا البلد فلا تعرف
هل  اقتصاده مبني على النظرية الاشتراكية أم

على اقتصاد السوق أم على غير ذلك. لذلك فالذي
يريد أن يعطي تصوراً عاماً عن هيكلية الاقتصاد

العراقي خلال المراحل المنصرمة لا يستطيع
تحديد هذه الهيكلية عبر رؤية أو فلسفة

اقتصادية وإنما عبر تصرفات عفوية وحزبية
قامت بتمشية العجلة التجارية العراقية لمرحلة

ومن ثم تأتي جماعة أخرى لتبدأ مرحلة أو لتنهي
ما كان إلى ما سيأتي من تصرفات فردية يسير

عليها اقتصاد أغنى بلد في العالم كما يقال. تشير
بعض الدراسات إلى وجود عدة مراحل اقتصادية

مر بها العراق هي:

ابـرزت زيارة الـرئيس الامـريكي
جورج بوش الاخـيرة لدول غرب
افـريقـيا، والاعـلان عن التجهـيز
لقمـة روسيـة-امــريكيـة لـبحث
التعاون في مجـال الطاقـة، الجهود
الكـبـيرة الـتي تـبـــذلهـــا الادارة
الامريكية لتأمين احتياجاتها من

النفط. 
وخلال الثلاثـين عامـا الماضـية،
حـاول سبعـة رؤسـاء امـريـكيين
تخفـيض اعـتمـاد بـلادهم علـى
واردات الـنفط، الا ان محـاولاتهم
جميعــا لم تكلل بــالنجــاح رغم
اتفاقهـم على الاهميـة السيـاسية
والاقـتصـاديــة والاستراتـيجيـة

للنفط. 
وعنـدما كـان ريتشـارد نيكـسون
رئـيسـا للـولايـات المتحـدة، تعهـد
عـام 1973، اثر الارتفـاع الكبير في
اسعار النفـط الذي صاحب حرب
تشرين، بتخفيض واردات النفط
بعــد ان بلغـت 40% من اجمــالي

الاستهلاك. 
غير ان مــا حــدث كــان العكـس
تمـامـا، اذ ارتفعت هـذه النـسبـة
تـدريجيـا حتــى بلغت نحـو %60
عــام 2003. ففي الــوقت الحــالي
يـستهلك الامريكـيون 19.5 مليون
بـرمـيل من الـنفط يـوميـا، من
بـينهــا 11.5 مليـون بــرميل يـتم
استيرادها، ومن المنتظر ان يستمر
هذا الاتجـاه في المسـتقبل حسـبما

توضح الدراسات. 
ولعل الفترة الوحيدة التي شهدت
تـــراجع واردات واشـنـطـن مـن

النفط.. صداع دائم للرؤساء الامريكيين
ويتـطـلب الحـصــول علـيه مــد
خطوط انابيب جنوبا عبر ايران
او باكستان او افغانستان، او غربا
عـبر تركـيا وروسـيا، الامـر الذي
يضع ضغوطا امنية واستراتيجية
كـبيرة علـى الادارة الامـريـكيـة،
ويزيد من اعتمادها على مناطق

قريبة من نفوذ روسيا. 
وتبـقى حقـائق مهـمة مـرتبـطة
بنظرة أية إدارة امريكية الى ملف

النفط: 
الاولى ان نفـط روسيـا وافـريقيـا
ووسط آسيا لن يغني واشنطن عن
نفـط منـطقـة الـشــرق الاوسط
التي تمـتلك ثلـثي احـتيـاطيـات

العالم من النفط. 
الثـانية: ان نفط الـشرق الاوسط
هـــو الارخــص سعـــرا والاسـهل
استخـراجا، وبـالتالي فهـو الاقدر

على المنافسة. 
الثـالثـة: ان الـولايـات المتحـدة لا
تمتلك سـوى 2% من احتيـاطيات
العالم مـن النفط في الـوقت الذي
تـستـورد فـيه 25% من صـادرات

العالم من النفط. 
وتبقـى المشكلة التـى يواجهها كل
رئيـس امــريـكي هـي كيـفيــة
التعامل مع عطش بلاده للنفط،
وكـيفية الاختيـار من بين بدائل
يرتبط بكل مـنها مشكلات بالغة

التعقيد. 
والاهم من ذلـك كيفيـة الابتـعاد
عن صحـراء الشـرق الاوسط بكل

ما فيها من مشكلات.

سـبل التعـاون في مجـال الـنفط في
شهر أيلـول القادم بمـدينـة )سان
بطـرسبـورج( الـروسيـة، حـيث
سـيبحثـان بشـكل خاص مـشروع
اقـامــة خط انـابيـب من حقـول
استخـراج الـنفط في سـيبيريـا الى
مـينـاء )مـورمـانـسك( الــروسي
ليصدر منه الى الولايات المتحدة. 

وكـان المـسـؤولـون الامـريـكيـون
يرفضون مـن قبل فكرة الاعتماد
علـى نفط روسيـا خشيـة وصول
شـيوعيين او قـوميين متـشددين
الى الحكم في موسكو، الامر الذي قد
يعــرض المـصــالح الامـــريكـيــة

للخطر. 
ومـــا زال بعـض الــسـيـــاسـيـين
الامـريكـيين لا يــرحبـون كـثيرا
بفكــرة الاعـتمــاد علــى الـنفـط
الروسي، ويفضلون ان يتم هذا في

حدود معينة. 
وعلاوة علـــى روسـيـــا، تـــولـي
واشنطن اهـتمامـا خاصـا للنفط
الافـريقي، اذ تـستـورد في الـوقت
الحـالي كمـيات كـبيرة من الـنفط
مـن انجولا ونيجيريـا، كما تـستعد
لبــدء الحصـول علــى النفـط من
تشـاد عـبر خط انـابيـب انشـأته
شركة )اكسون موبيل( الامريكية
لـربط حقـول الـنفط الـتشـاديـة

بموانئ التصدير في الكاميرون. 
وهنـاك ايضـا نفط بحـر قـزوين
الذي يعـد خليجا ثانـيا بما يحمله
من ثـروات نفطـية، لـكن المشـكلة
انه يـــرتبـط بــاوضــاع بــالغــة
التعقـيد في مـنطقـة وسط آسـيا،

وهنـاك اتجاه ثـالث تشجعه ادارة
بـوش حاليـا، وهو تـشجيع ابحاث
انتـاج الطـاقـة الهيـدروجـينيـة
بهــدف تقلـيل الاعـتمــاد علــى
النفـط والغـاز. وخـصص بـوش
مــبلـغ 1.7 ملـيـــــار دولار خلال
الخـمس سـنوات قـادمة لـلابحاث
الخاصة بانتاج سيارات وشاحنات

تسير بالطاقة الهيدورجينية. 
لـكـن الــتحـــــول للــطــــاقــــة
الهيدورجـينية يتـطلب تخفيض
تـكلفتهـا الـتي تبلغ اربعـة امثـال
تكلفة الطاقـة المولدة من النفط،
كمــا يتـطـلب تحــويل محـطـات
الـوقـود الـتقليـديـة الى محطـات
للطـاقـة الهيـدروجيـنيـة، وهي
عملية ستكـلف مبالغ طائلة، هذا
بفــرض ان العلمـاء الامـريكـيين
سيـنجحــون في تخفيـض تكلفـة

الطاقة الهيدروجينية. 
الـتحـــول الى الـنفـط الـــروسـي

والافريقي 
هـذا عن البـدائل المتـاحـة داخل
الـولايــات المتحـدة، امــا البـدائل
المتــاحــة خــارجهــا فهـي اكثــر

تعقيدا. 
مـن اهـم مـــا تـطـــرحه الادارة
الامـريكيـة حاليـا الاعتمـاد على
نفـط روسيـا، الـتي تحتل المـركـز
الثـاني في قـائمـة الدول المـصدرة
للـنفط بعـد السـعوديـة، ولديـها
احتيـاطـات كـبيرة من الـنفط في

سيبيربا. 
وسـيعقــد الجـــانبــان الـــروسي
والامريـكي اجتمـاعات لمـناقـشة

هناك بـديل ثاني وهـو استخراج
الـنفـط مـن منـطقــة المحـميــة
الـطـبـيعـيـــة في )آلاسكــا( الـتي
تحتـوي على احتياطيات معقولة
مــن الــنفــط، لـكــن تـكـلفـــــة
اسـتخــراجه مــرتفعــة، كمـا ان
جمـاعات حمـاية الـبيئـة تقـاتل
بعـنف لمنع تـدمير الحـياة الـبرية
الفـريـدة في )آلاسكـا( لاستخـراج

النفط. 
ومــرة اخــرى فـضل الــرؤســاء
الامـريـكيـون الـبعـد عـن نفـط
آلاسكـا، على الـرغم مـن ان بوش
يحـاول اقناع الرأي العـام بمحاولة
البحـث عن صيغـة تحمي الحـياة
الـبريـــة وتمكـن مـن اسـتخــراج
الـنفط في ذات الـوقت، ويبـدو ان

الوضع لم يتغير حتى الآن. 

واسـتراتــيجـيــــة كـبـيرة، فــــان
الـسياسيـين الامريكيـين يبحثون

عن كل بديل ممكن. 
اول هـذه البـدائل وابـسطهـا هـو
زيــادة الـضــرائـب علــى وقــود
الــسـيــارات كـمـــا فعلـت اوروبــا

واليابان. 
لـكن هـذا يعـني خلق حـالــة من
الغضب والـسخط بين المـواطنين
الامـــريكـيـين الــذيـن اعـتــادوا
لسنـوات طويلة علـى اسعار وقود
منخفـضة، كمـا يعني ايضـا زيادة
تكاليف الانتاج في وقت يواجه فيه
الاقتصاد الامريكي حالة عامة من

التراجع. 
وكــان هـــذا البــديل، ولا يــزال،
مرفوضا من قبل من تعاقبوا على

الحكم في البيت الابيض. 

تحصل عليه الولايات المتحدة من
النفط. كما ان انخفاض الضرائب
علـى النفط في الـولايات المـتحدة
مقارنـة باوروبـا واليابـان يشجع
الامـريكيين علـى الاعتمـاد اكثر
على الـسيـارات في حركـة النقل،
الامر الـذي يعني ان ارتفـاع سعر
النفـط يولـد ضغـوطا سـياسـية
واجتمـاعية كبـيرة على أية إدارة

امريكية. 
ولا تقـتصر المـشكلة علـى اعتماد
واشنطن بـشكل كبير علـى العالم
الخارجي في الحصول على النفط،
ولـكن المـشكلــة الاكبر ان قـرابـة
نصف واردات النفـط الامريكـية
تأتـي من الدول الاعضاء بمنظمة
اوبك، الامر الـذي يجعل استقرار
الاقتـصــاد الامــريـكي عــرضــة
للازمـات الـسيـاسيـة في ايـران او
العـراق او فنـزويلا او غيرهـا من

دول اوبك. 
ونـظـــرا لان منـطقــة الـشــرق
الاوسـط تمتلك ثلثي الاحـتياطي
العـالمي مـن النفط، فـانه من غير
المتـوقع ان يقل اعتمـاد واشنطن
علـــى نفـط هــذه المـنـطقــة في

المستقبل. 
الـطاقـة الهيـدورجينيـة أو نفط

آلاسكا 
بنــاءاً علــى اعـتمــاد الــولايــات
المتحدة الحالي، والـذي ينتظر ان
يتـزايــد، علــى استـيراد النفـط
بــشـكل عـــام، ونفـط الــشـــرق
الاوسـط بــشـكل خــاص، يحـمل
مخـاطـر اقـتصـاديـة وسيـاسيـة

الــنفــط هـي مـن عـــام 1979 الى
عـــــام 1983، وكــان ذلك بـسـبب
تضافر مجموعة من العوامل، من
بـينها وقـوع الاقتصـاد الامريكي
في دورة كـــســــاد كـبـيرة ادت الى
تخـفيـض الـطلـب علـى الـنفـط،
ومنهــا الصعـود الكـبير في اسعـار
النفط عقـب الثورة الاسلامية في
ايـــران، ومــنهـــا قـيـــام الادارة
الامـريكية بفـرض قيود خـاصة

لرفع كفاءة استهلاك الطاقة. 
غير ان هذه الظروف الاستثنائية
سـرعان مـا انتهت لـتعود واردات
النفط الامريكية الى الارتفاع كما
كـان عليـه الامر بـانتظـام خلال

العقود الماضية. 
مخاطر اقتصادية وسياسية 

يـؤدي ارتفـاع اسعــار النـفط الى
زيادة كبيرة في تكـاليف الانتاج في
مخـتلف قـطــاعـــات الاقتـصــاد
الامـريكي، الامـر الـذي يـؤدي الى
ارتفاع اسعار المنتجات الامريكية
بسبب ارتفـاع تكلفتها، وبـالتالي
ضعف قدرتهـا على المنافسة سواء
في الاســـــواق الــــــداخلــيـــــة او

الخارجية. 
والملاحـظ ان كل دورات الكـسـاد
التي مر بـها الاقتـصاد الامـريكي
منذ عـام 1973 ارتبطت بـارتفاع

اسعار النفط. 
ومـن جانـب آخر يـشعر المـواطن
الامــريكي بـوطـأة ارتفـاع سعـر
الــنفــط في الحــــال نــظــــرا لان
السيارات والـشاحنات الامـريكية
تستهلك وحـدها قرابـة نصف ما

لندن - محمود القصاص 


